
 تونــس - فـــي الرابع من مـــارس عام 
2020 قـــدم القيادي البارز بحركة النهضة 
الإسلامية عبدالحميد الجلاصي استقالته 
بعـــد 40 عامـــا أمضاهـــا صلـــب الحركة 
مكتفيا برســـالة قال فيها ”الخلاصة التي 
أصل إليها اليوم أنه تم استنزاف الرصيد 
الأخلاقي والقيمي والأركان التأسيســـية 
مثل الصدق والإخلاص والتجرد والإيفاء 
بالتعاقـــدات والديمقراطيـــة والانحيـــاز 
والنبض  الحضاري  والتحرر  الاجتماعي 

التغييري“.
وبعد مرور ســـنة على استقالة هزت 
الحركة لخســـارتها مـــا يعـــرف بالجيل 
المؤســـس لنفوذها، لفائدة أجيال جديدة 
ظهرت أعقاب ثـــورة يناير وتفتقد لخبرة 
الجلاصي  يقـــدم  التاريخيـــة،  قياداتهـــا 
وهـــو مهنـــدس التنظيـــم الســـري أثناء 
مرحلـــة المواجهة مع الرئيس الراحل زين 
العابديـــن بن علي في فترة التســـعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي الدوافـــع الحقيقية 
التـــي قادتـــه إلـــى مغـــادرة الحركـــة في 
كتـــاب بعنوان مـــن ”الجماعة إلى الحزب 
مشـــخصا من خلالـــه واقع  السياســـي“ 

المشهد الحزبي في تونس.

كشـــف  وفـــي حـــواره مـــع ”العرب“ 
الجلاصـــي رســـائل كتابه فـــي ما يخص 
علاقته مع النهضة وأهم استنتاجاته بعد 
مرور عشـــر ســـنوات من مرحلة الانتقال 
الديمقراطـــي، مقرا بـــأن جهود الإصلاح 
والتجديـــد تم إهدارها، فـــي ظل الانقلاب 
على الديمقراطية داخل الحزب الإسلامي 
وعـــدم التوافـــق في مـــا يخص مســـألة 
التداول على قيـــادة الحركة، لافتا إلى أن 
المشهد الحزبي فقد صلاحياته في خضم 
تواصـــل الصـــراع على النفـــوذ ومعارك 

القصور التي لا تعني التونسيين.
ويعـــد الجلاصي من أبـــرز القيادات 
التاريخيـــة للنهضة، وقد انتقل من عضو 
في المكتب التنفيذي مشـــرفا على جهازها 
الداخلـــي الـــذي يضم شـــؤون العضوية 
والتكويـــن والإدارة في ينايـــر 1990 إلى 
نائب لراشد الغنوشي سنة 2014. وبرأي 
المتابعين فقد خلفت استقالته أثرا معنويا 
كبيرا صلـــب النهضة وفتحت الباب أمام 
اســـتقالات أخـــرى تعكـــس ارتفـــاع عدد 
”الغاضبـــين“ مـــن توجهـــات أب التنظيم 

(الغنوشي).

إدارة التغيير في سياق انتقالي

يطـــرح كتـــاب ”من الجماعـــة إلى 
الحزب السياسي.. إدارة التغيير في 

الجلاصي  طريقة  انتقالي“  ســـياق 
بالثورة  الاحتفـــاء  فـــي  الخاصة 
التونسية، إذ أن الالتزام الثوري 
هـــو فـــي العمـــق عمليـــة تقييم 

وتأمّل ومراجعة تسمح بتعديل المسارات، 
خاصة أن الفتـــرة الزمنية، التي تفصلنا 
عن لحظة ”الانفجار الثوري“ تسمح بذلك.

وهو أيضا دعوة للساســـة أن يكتبوا 
توفـــر  فالكتابـــة  تجاربهـــم.  ويســـائلوا 
مســـافة ضرورية للاســـتفادة من دروس 
الإدارة  مناهـــج  وأن  خاصـــة  الخبـــرة 
الجديدة تعتمد منهـــج المراجعة المحايثة 
للممارسة. ويقول ”لقد تأكدت لديّ أهمية 
هـــذه الكتابة بعد أن عاينـــت فقر الكتابة 
المتعلقة بالتنظيمات السياســـية ســـواء 

في ذلـــك الكتابات الأكاديميـــة أو كتابات 
الفاعلين المباشرين“.

وبرأيه فإن ما يســــتدعي الكتابة هو 
الحاجة إلى التقييم. وتابع ”لئن حققت 
الثورة التونسية في عقدها الأول كثيرا 
من المكاســــب وهي أهم تجربــــة انتقال 
فــــي منطقتنا العربية، رغــــم أن المقارنة 
تبدو مخاتلة أحيانا، فالتقييم الســــليم 
يتم حســــبما كان بالإمــــكان فعله وليس 
القياس بتجــــارب أخرى قــــد تكون لها 

سياقاتها المختلفة جوهريا“.
أمــــا مــــن منظــــور التونســــيين فإن 
التعثــــرات لا تخفــــى وضعــــف المنجــــز 
التنمــــوي أبــــرز وجوههــــا، والمنظومة 
القياديــــة والأحــــزاب السياســــية التي 
أفرزتها هي أبرز المسؤولين عن ”نصف 

الفشل“.
وأمام كل هــــذه الاعتبــــارات اختار 
البحث في درجة التناســــق بين العرض 
الحزبي المتوفر خلال العشرية الماضية 
والمهــــام الوطنية المطروحــــة، متوصلا 
إلــــى جملــــة من الأســــئلة ”هــــل حظيت 
الثورة التونسية بقيادة في مستواها؟ 
وهل استطاعت التنظيمات التي قاومت 
الاستبداد التأقلم مع الأوضاع الجديدة 
وإعادة تجديد رسالتها وتجديد هويتها 
الحركية والخــــروج من ثقافة الســــرية 
والاحتجاج إلى فضــــاء العلنية وقيادة 
الدولــــة؟ وهل نجحت هــــذه التنظيمات 
في بناء ثقافة سياسية جديدة بداخلها، 
وفي ما بينهــــا؟ وهل نجحت في تجديد 
طبيعــــة علاقتهــــا بالمجتمع وفــــي بناء 
علاقة مع جمهــــور الناخبين مغايرة لما 

كانت عليه الأوضاع قبل الثورة؟“.
وعنــــد التأمــــل يمكــــن أن نجــــد في 
النــــص بــــدل الكتــــاب كتابــــين اثنــــين: 
يفــــكك الكتــــاب الأول المشــــهد الحزبي 
التونســــي ويكشــــف أمراضه، وهو هنا 
ينحــــاز بوضوح إلى ضــــرورة الأحزاب 
والتنافس الحزبي للحياة الديمقراطية 
الفوضوية،  الأطروحــــات  مواجهة  على 
ولكنــــه في المقابل لا يســــتطيع أن يغفل 
نهاية صلاحية المشهد الحزبي الحالي.

ويعتقــــد الجلاصــــي بـ“أننا نعايش 
نهاية ســــياق كامــــل بثقافتــــه ونوعية 
تنظيماتــــه ووجوهــــه أيضــــا“. ولذلــــك 
للمســــاهمة  كامــــلا  فصــــلا  خصــــص 
بالتفكيــــر فــــي مشــــهد حزبــــي مغايــــر 
متناســــب مــــع التطــــور السياســــي في 
البلاد ومــــع الخبــــرات التــــي راكمتها 

التجربة الحزبية في العالم.
أمـــا الكتاب الثاني فهو ما يشـــبه أن 
يكون ”دراســـة حالـــة“ لتقييم مدى نجاح

 حركة النهضة في 
امتحانات تجديد 
رسالتها وإعادة 
صياغة هويتها 
الحركية وإدارة 

الحكم منجزا 
وسمة.

إلى كل ذلك يلامس الكتاب ملامســــة 
أوليــــة ما يروج حول نهاية الســــرديات 
السياســــي  الإســــلام  مثــــل  الكبــــرى 
والماركســــية واليســــار وغيرها. وبرأي 
الجلاصي ”فهــــي قضايا مهمــــة، لكنها 
تحتاج إلــــى معالجة أكثر هــــدوءا أكثر 
عمقــــا. وأيســــر الأجوبة فــــي مثل هذه 
المســــائل هي الأجوبة القاطعة بالتأكيد 
أو بالنفي.. وغالبا ما تكون الإجابة أكثر 
تعقيدا وتتمثل في إعادة صياغة عميقة 

لأطر التفكير السابقة“.

تجربة النهضة

بعد تجربــــة طويلة ضمــــن صفوف 
القيــــادات الأولــــى في حركــــة النهضة، 
وتقييمــــه  قراءتــــه  الجلاصــــي  قــــدم 
للحركــــة التي باتت وفــــق رأي المتابعين 
عنصرا مغذيا للأزمة في البلاد بســــبب 
سياســــاتها الطامحة إلــــى التموقع في 
الحكــــم وإصرارها على خــــوض معركة 
الصلاحيــــات مع الرئيس قيس ســــعيّد 
دون تفكير فــــي تداعيات ذلك على واقع 

واستقرار التونسيين.
وفي اعتقاد الجلاصي فإن الســــعي 
إلــــى التموقع في الحكــــم ليس تهمة بل 
هــــو الغاية من العمل السياســــي ولذلك 
تبنــــى الأحــــزاب. وبرأيه فإن الســــؤال 
الدقيــــق هو: ما هي الغايــــة من الحكم؟ 
ولماذا نحكم؟ وما هــــو البرنامج؟ أما ما 
حاول تقديم مســــاهمته فيه فهو تقييمه 
العميق للمســــارات الفكرية والسياسية 
والتنظيميــــة لحركــــة النهضة من خلال 

إصداره الجديد.
وخلص إلى أن التجربة في صيغتها 
الراهنة قــــد تعثرت ووصلت إلى أقصى 
ما يمكن أن تعطيه، وأن فرصة التجديد 
قد تمّ إهدارها، ولكن ذلك لا يعني نهاية 
التنظيــــم أو نهاية التعبيرة الاجتماعية 
بــــل ستســــتمر الحركة لســــنوات ولكن 
باعتبارهــــا تعبيــــرة لقــــوى تبحث عن 
الاســــتقرار فــــي أحســــن الحــــالات في 
حــــين أن البلاد تبحث عن قــــوى التقدم 

والتغيير.
وتابــــع ”هذه خلاصتي الشــــخصية 
مــــع تفهمــــي واحترامي لوجهــــات نظر 
أصدقائي الإصلاحيين في الحركة الذين 
يستمرون في المراهنة والنضال من أجل 

الإصلاح الجوهري“.
أما المســــؤولية عن حالة الانســــداد 
الحالية في المشــــهد السياسي، فيعتقد 
أن أطرافا متعددة تتحملها ومن ضمنها 
حركة النهضة حســــب حجــــم التفويض 
الذي حصلت عليه وحسب الفرص التي 
أتيحت لها وخاصة في بداية العهدة لمّا 
كانت المبادرة بين يديها لتشكيل حكومة 
مرجعيتهــــا الأحزاب والبرلمان حســــبما 

تقتضيه الصورة المثلى في الدستور.
ورغــــم أنه أول مــــن طالب بالإصلاح 
صلــــب الحركة، إلا أنه تعرّض لانتقادات 
بســــبب عــــدم معالجتــــه نقــــاط ضعف 
الحركــــة حين كان فــــي صفوفها الأولى. 
ويــــرد بالقول ”لقد تحملت مســــؤوليات 
قيادية تنفيذية لمدة خمس ســــنوات منذ 
الثورة وحتى المؤتمر العاشر ثم اخترت 
الاقتصار على عضوية مجلس الشورى 
منــــذ ســــنة 2016 وحتــــى اســــتقالتي.. 
وبالطبع أتحمل نصيبا من المســــؤولية 
في أداء الحركة السياسي والمجتمعي 
وفي طريقة إدارتها طيلة هذه المدة. 

هذا من حيث المبدأ“.
واستدرك بالقول ”لكني لست 
هنا بصدد الدفاع عن 
حصيلتي، ولا 
أيضا التفصّي 
منها فقد كتبت 
في نص استقالتي 
أنني على ذمة 
أي آلية تضعها 
حركتي السابقة 
لتقييم أداء 
مؤسساتها 
وهياكلها 
وقيادييها منذ 
التحاقي بها 
في الثلث 
الأخير من 
سنة 1979 
إلى تاريخ 
مغادرتي في 
بداية مارس من 
سنة 2020، 

ولا أزال عنــــد تعهدي، فهنــــاك حقوق لا 
تسقط بالتقادم“.

وبحســــب الجلاصــــي فقــــد كانــــت 
إحدى القضايا الأساســــية، التي شغلت 
عــــددا من القيادات، هــــي تحقيق تداول 
قيادي متوافق عليه بمســــاعدة الرئيس 
التاريخــــي لترســــيخ تقاليــــد جيدة في 
العمل الحزبي بالبــــلاد ولدى الحركات 
الشــــبيهة فــــي المنطقة وأيضــــا لتغيير 
صــــورة الحركــــة وفتــــح آفــــاق جديدة 

أمامها.
ويوضح بأن هذا الموضوع استفرغ 
يــــزال  لا  وأظنــــه   – مجهوداتنــــا  ”كل 
يستنزف جهود الإصلاحيين في النهضة 
-بحيث لم نصل إلى مرحلة التفكير في 
الأســــماء“. وشرح قائلا ”ربما كانت تلك 
أحــــد أخطــــاء دعاة الإصلاح فــــرادى آو 
جماعة، إذ لــــو قدموا مرشــــحا حقيقيا 
لفرضــــوا قواعــــد تنافس جــــدي تفضي 
إلى تحقيق التداول أو على الأقل تكسر 
فزاعة غيــــاب البديل وتفــــرض تفاوضا 
مثمــــرا في مــــا يتعلق بنمــــط الحوكمة 
السياســــي  النظام  وبنوعية  الداخليــــة 

داخل الحركة“.

تلاعب بالديمقراطية

أقــــر الجلاصي في كتابــــه بأن معركة 
إصلاح الحركة مــــن الداخل كانت مرهقة 
ودون جــــدوى، وهو ما قــــاده في النهاية 
إلى قرار الانســــحاب. ويعزو ذلك إلى ما 
حصل من تلاعب بالديمقراطية الداخلية 
خاصة أثناء السباق الانتخابي عام 2019.
ويقــــول إن العمل الحزبــــي يحتمل 
التنــــوع والاختلاف بل يتســــع لإمكانية 
تنظيــــم قواعــــد التعايــــش والتنافــــس 
والاشــــتغال على تغييــــر موازين القوى 
الداخليــــة مــــن خلال توفيــــر الفضاءات 
التي تســــمح ببلورة الأفكار والتبشــــير 
بهــــا. وكل هــــذا مرتبــــط بتوفر شــــروط 
منافســــة نزيهة والنزول عند مقتضاها. 
فكلمــــا توفــــرت هــــذه الشــــروط كانــــت 
المراهنــــة علــــى الإصــــلاح الداخلي هي 

الخيار الأنسب.
وحســــب رأيه فــــإن ”مــــا حصل من 
تلاعــــب بــــإرادة كبــــار الناخبــــين فــــي 
المنافســــة الداخليــــة لافٕــــراز القائمــــات 
الداخلية باســــتبعاد شــــخصيات وازنة 
على خلفية مواقفها من قضايا داخلية، 
كان فــــي نظــــري دليــــلا إضافيــــا علــــى 
الديمقراطية  اللعبــــة  بقواعــــد  التلاعب 
ومــــن ثــــم عبثيــــة التمســــك بإمكانيــــة 

الإصلاح الداخلي“.
وأمــــام هــــذا الوضع لم يبــــق أمامه 
سوى خيار الصمت أو خيار التصعيد. 
وعلق قائلا ”لم اتٔعوّد الصمت ولا معنى 
عندي لتصعيد يكســــر كل شيء ويكون 
فيه الكاسب خاســــرا والخاسر خاسرا. 
ولا معنــــى عندي لوراثــــة حطام. خاصة 
وقد ترســــخت لديّ القناعــــة بأن الإدارة 
الســــيئة للحركــــة منذ ســــنة 2014 كيّفت 
هويتهــــا وافٔقدتها الكثيــــر من علامات 
تميزها القيمــــي ومحمولها الاجتماعي 

والثقافي“.
وأضــــاف ”لذلك رجحــــت أن الخيار 
الأفضل بالنسبة إليّ هو إنهاء التجربة 
مع الأمل في أن ييســــر انســــحابي توفر 

مناخات نفسية اقل تشــــنجا تعين على 
بناء توافقات قيادية“.

كانــــت  عمــــا  رده  معــــرض  وفــــي 
الازدواجيــــة فــــي المهــــام بالنســــبة إلى 
الغنوشــــي وهو زعيــــم الحركة ورئيس 
البرلمــــان فــــي ذات الوقت قــــد أضعفت 
النهضــــة سياســــيا وشــــعبيا. يجيــــب 
الجلاصــــي بأنهــــا مســــألة داخلية تهم 
حركــــة النهضــــة ولكنــــه كمراقــــب مــــن 
الخــــارج يــــرى صعوبة فــــي الجمع بين 
الصفتــــين خاصة بطريقــــة الإدارة التي 

يعتمدها.

مانيفستو جديد

للمشــــهد  تقييمــــه  معــــرض  فــــي 
السياسي الحالي مع استمرار الصراع 
على الصلاحيات بين الرئاســــات الثلاث 
وفي ظل معارك الأحزاب الأيديولوجية، 
أمام مخــــاوف حقيقية مــــن الانزلاق في 
مربع العنف. يقــــول الجلاصي ”أحاول 
أن أســــاهم مــــن جانبــــي فــــي النصــــح 
لبلادي واقتــــراح حلــــول وحماية ثورة 
بذل في سبيلها الآلاف الغالي والنفيس 
وأتشاور في ذلك مع عدد من الأصدقاء“.
وأكــــد أن ”وضع الانســــداد الحالي 
غير قابل للاســــتمرار، فالبلاد مشــــلولة 
كثيــــرا  تعنــــي  لا  القصــــور  ومعــــارك 

الجمهور“.
وعلــــى رغــــم الصــــدام والتجاذبات، 
يعتقد أن الحلول ممكنة ولكنها أصبحت 

الآن تحت عنوان وسقف الإنقاذ.
أســــوأ  فـ“لتجنــــب  رأيــــه  وحســــب 
الســــيناريوهات الممكنة وهو ســــيناريو 
والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  الانهيــــار 
والانفلات السياســــي نجد أنفســــنا بين 
مشــــهدي إنقــــاذ مــــا تبقى مــــن العهدة 
بالوصول إلى توافقات تضمن التعايش 
أو الاتفــــاق علــــى قواعــــد فــــك الارتباط 
والإقرار بعجز منظومة انتخابات 2019 

على الاشتغال الناجع“.
ويرى أن الأوضــــاع الصعبة تتطلب 
كثيــــرا من الصبر والشــــجاعة والتجرد 
والإخلاص للوطــــن، لافتا إلى أن الكثير 
مــــن الشــــخصيات الوطنيــــة مســــتعدة 
بــــدور  والقيــــام  الصعوبــــات  لتذليــــل 

الوساطة.
ويعتقــــد أن تونــــس بحاجــــة إلــــى 
”مانيفســــتو جديــــد“ يعــــود بهــــا إلــــى 
الأولــــى  الســــنوات  وزخــــم  مناخــــات 
الأولى  الســــنوات  وزخــــم  للاســــتقلال، 
للثورة. كما يشير أنها بحاجة إلى كسر 
بعض الأصنام وكشــــف الغطاء عن عدد 
مــــن الأوهام الرائجة اليــــوم التي توهم 
بأن السياســــة عملية تقنية وما يشــــابه 

دروس التنمية البشرية.
وبرأيه لا بد من إبداع سردية وطنية 
تخــــدم إحياء النخــــوة الوطنية، وهذه 

الســــردية في تقديره، ”ليســــت اشتغالا 
علــــى التاريــــخ بالمعنــــى الأكاديمي وإن 
كانت تســــتند إلى التاريخ، بل هي عمل 

سياسي وبيداغوجي“.

وشرح ”السردية لا تعنيها النقاشات 
الأكاديميـــة حـــول وجود أو عـــدم وجود 
عليســـة أو الجازية الهلاليـــة مثلا.. إنها 
تشـــتغل على المخزون النفسي للجماهير 
وتعبئة طاقتها الروحية وتوظيف رموزها 
المحطـــات  علـــى  والارتـــكاز  التاريخيـــة 
والملاحـــم المشـــتركة لاكتشـــاف الفـــرادة 
وإبـــراز البصمـــة الخاصـــة والمســـاهمة 
في بنـــاء المســـيرة البشـــرية. كل انتماء 
يتضمـــن قدرا مـــن الإحســـاس بالتفوق، 
ولا احـــد يعتـــز بالانتماء إلـــى ”غبار من 

الأفراد“.
وفـــي ما يخـــص تطلعاته مســـتقبلا 
لتبوّء منصب حكومي أو الترشح للسباق 
الرئاســـي، كشـــف الجلاصـــي أنـــه طيلة 
الســـنوات الماضية لم يفكـــر بتاتا في أي 
موقـــع حكومي، كما لم يفكر في الترشـــح 

للمجلس التأسيسي ولا لبرلمان 2014.
وفي ســـنة 2019 توقع مشهدا برلمانيا 
شـــبيها بالحالي وقدر أنه قد يكون مفيدا 
لتهدئة الأجواء والمســـاعدة، لذلك ترشح 
فـــي التصفيـــات الداخليـــة فـــي الحزب 
الـــذي كان ينتمـــي إليـــه وحصـــل علـــى 
تزكيـــة الناخبين. واســـتدرك ”لكن طريقة 
إدارة الملف والانقـــلاب على الديمقراطية 
الداخليـــة دفعتني إلى التخلي عن الفكرة 

رغم تقديم عرض“.
وختـــم الجلاصي حواره مع ”العرب“ 
قائلا ”بالنسبة إلى المستقبل فإني أفضل 
أن اترك خياراتي مفتوحة على كل شيء“.

{العرب}: فرصة التجديد والإصلاح  عبدالحميد الجلاصي لـ

داخل النهضة تم إهدارها
القيادي السابق في الحركة يرى أن المشهد الحزبي فقد صلاحياته ومعارك القصور لا تعني التونسيين كثيرا

عند تفكيك السياقات المرحلية، التي عاشتها حركة النهضة الإسلامية خلال 
السنوات العشر الماضية من عمر الثورة في خضم الانفتاح الكامل للأحزاب 
ــــــف ألوانها للانخراط في العمل السياســــــي تحت يافطة الديمقراطية،  بمختل
ــــــم يتمكن من تجاوز عقــــــده إذا ما تعلق  فإنهــــــا تعطــــــي لمحة عن أن الحزب ل
ــــــد الجلاصي أحد أبرز  الأمــــــر بطريقة الحكم. وهو ما أشــــــار إليه عبدالحمي
ــــــين للحركة في حواره مع ”العــــــرب“ حين أكد أن معركة  ــــــين التاريخي القيادي
الإصلاح الداخلية كانت مرهقة كما تمّ إهدار فرص التجديد في ظل التلاعب 

بالديمقراطية، ما أدّى به إلى الاستقالة في نهاية المطاف.

النهضة تخسر أبرز قيادييها التاريخيين

التأثير لاستبعاد 

شخصيات في النهضة 

جراء مواقفها دليل إضافي 

على التلاعب بقواعد اللعبة 

الديمقراطية داخل الحركة

من الصعوبة أن يجمع 

الغنوشي بين زعامة 

النهضة ورئاسة البرلمان 

معا، خاصة في ظل طريقة 

الإدارة التي يعتمدها
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آمنة جبران
صحافية تونسية

كتاب {من الجماعة 

إلى الحزب السياسي} يفكك 

المشهد الحزبي التونسي 

ويكشف علله، وفيما ينحاز 

إلى ضرورة الأحزاب في الحياة 

الديمقراطية لمواجهة 

الأطروحات الفوضوية، 

فإنه لم يغفل عن نهاية 

صلاحيتها حاليا

لعضوية
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 حركة النهضة في
امتحانات تجديد 
رسالتها وإعادة
صياغة هويتها 
الحركية وإدارة
الحكم منجزا

وسمة.

الثورة وحتى المؤتمر العا
الاقتصار على عضوية مج
2016 وحتــــى منــــذ ســــنة
وبالطبع أتحمل نصيبا م
في أداء الحركة السياس
وفي طريقة إدارتها ط
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